إعادة المحاكمة 
1 - تعريف إعادة المحاكمة :

طلب إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية ( أي حكم لا يقبل أو لم يعد قابلا للطعن بالطرق العادية )لأجل النظر به مجددا في الواقع و القانون .  و هو يقدم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم و لا يمكن أن يتقدم به  إلا من كان خصما في المحاكمة .


و إعادة المحاكمة لا ترمي إلى تعديل الحكم المطعون فيه أو إصلاحه فقط بل ترمي إلى إزالة  هذا الحكم و إستبداله بحكم آخر يحل محله بعد أن يتحقق سبب من الأسباب المبطلة المنصوص عنها في المادة 690 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2 - شروط إعادة المحاكمة :


كي تقبل إعادة المحاكمة يجب أن تتوفر عدة شروط نص عليها القانون و هي التالية :

-
يجب أن يقدم طلب إعادة المحاكمة ضد حكم حائز الصفة القطعية  و لم يعد قابلا للطعن بالطرق العادية ( الإعتراض و الإستئناف ) و عليه تكون قابلة لإعادة المحاكمة الأحكام القطعية بإنقضاء مهلة الإعتراض عليها و كذلك الأحكام الصادرة أثناء المحاكمة شرط أن تكون قطعية على أن يطعن فيها مع الحكم النهائي الصادر في موضوع النزاع ، يقبل إعادة المحاكمة أيضا القرار التحكيمي على أن يرفع الطعن إلى محكمة الإستئناف  التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي، وأخيرا القرارات الصادرة في قضايا التحديد و التحرير .

          غير أن قرارات محكمة التمييز وكذلك القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل بالإضافة إلى القرارات الصادرة في دعاوى الإيجارات فهي لا تقبل الطعن عن طريق إعادة المحاكمة .

· بالنسبة للخصوم في إعادة المحاكمة يجب أن يتمتع مقدم الطعن بالأهلية و الصفة و المصلحة و يجب عليه أن يستحضر إلى إعادة المحاكمة جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه .


يتمتع الغير بحق التدخل أمام المحكمة الناظرة بطلب إعادة المحاكمة بنفس الشروط التي يجوز له التدخل على أساسها في المحاكمات الأخرى الجارية أمامها ، طالما أن الطعن بإعادة المحاكمة يرمي إلى الرجوع عن الحكم المطعون فيه أو إبطاله أو إحلال حكم آخر محله .

· لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا إذا كان مبنيا على سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 690 من قانون أصول المحاكمات المدنية نتحدث عنها لاحقا .

· يجب أن يقدم الطعن بطريق إعادة المحاكمة خلال مهلة 30 يوما تبدأ من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة شرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر و أصبح قطعيا و أبلغ إليه قبل علمه بالسبب المذكور، أما ذا أبلغ إليه بعد ذلك فلا تسري المهلة إلا من تاريخ تبليغه الحكم إذا كان قطعيا أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم قطعيا .
 و يترتب على عدم مراعاة مهلة الطعن عدم قبول هذا الطعن و سقوط حق الخصم في رفعه.

 و يقع على طالب الإعادة عبء إثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه كي يبرهن       أن طلبه مقدم ضمن المهلة و أن يثبت بالتالي التاريخ الذي بدأ فيه سريان هذه المهلة.

-
 إن الطعن بطريق إعادة المحاكمة لا يقبل مبدئيا من خصم كان عالما بالوقائع أو الأفعال أو الأحكام التي تشكل أسبابا له قبل أن يصدر الحكم المطعون فيه بالإعادة أو بعد صدوره إنما في وقت كان لم يزل ممكنا الطعن فيه بطرق الطعن العادية ، باستثناء الحالة التي يتعذر فيها على الخصم التمسك بالوسائل المتعلقة بأسباب الإعادة بدون حصول خطأ من جانبه.


و يقع عبء إثبات عدم علم الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب على عاتقه و ذلك تبعا لتحميله هذا العبء بشأن إثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه .
3 - أسباب إعاة المحاكمة:


نصت المادة 690 من قانون أصول المحاكمات المدنية على هذه الأسباب و هي التالية :


أ-  صدور غش من المحكوم له أو من وكيله أثر في إصدار الحكم :



الغش هو كل وسيلة غير مشروعة يستعملها الخصم لتضليل المحكمة و إيقاعها في الخطأ لحملها على إصدار الحكم لمصلحته .



و لكي يعتبر الغش سببا لإعادة المحاكمة يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط المتمثلة بأن يكون الغش صادرا عن المحكوم له أو من يمثله ، و أن يكون قد ظهر بعد صدور الحكم المطعون فيه ،و أن يكون طالب الإعادة قد تعذر عليه بدون خطأ منه التذرع بالغش قبل ان يصبح الحكم قطعيا ، و أخيرا أن يكون الغش قد أثر في إصدار الحكم .


ب – إكتشاف أوراق حاسمة في اانزاع كان المحكوم له قد إحتجزها أو حال دون تقديمها :


لكي يعتبر إخفاء الأوراق سببا لإعادة المحاكمة يجب أن تتوفر فيه عدة شروط و هي التالية: 


يجب أن تكون الأوراق المحتجزة حاسمة في النزاع أي من شأنها أن في حال قدمت إلى المحكمة أن تجعل الحكم صادرا بالنتيجة لمصلحة طالب الإعادة .


يجب أن تكون الأوراق الحاسمة قد إحتجزت  من قبل الخصم الآخر المحكوم له أو أنه حال دون تقديمها إلى المحكمة .


يجب أن تكون الأوراق المحتجزة قد إكتشفت بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه بإعادة المحاكمة .


يجب أن لا تكون الأوراق المحتجزة قد إكتشفت في وقت لم يكن الحكم قد أصبح فيه قطعيا أي غير قابل للطعن بالطرق العادية .

 
ج – إسناد الحكم على أوراق أقر أو قضي فيما بعد بتزويرها :


إن التزوير الذي يشكل سببا للإعادة قد يكون تزويرا ماديا او معنويا ، و يشترط أن يكون التزوير الذي يعتمد كسبب للإعادة واقعا في ورقة إستخدمت كدليل في الدعوى ، و حتى تقبل إعادة المحاكمة يجب أن يثبت تزوير الاوراق إما بالإقرار أو بحكم قضائي .



و الطعن بطريق الإعادة لا يقبل إذا كان ثبوت التزوير على الوجه المذكور قد حصل في وقت كان يمكن الطعن في الحكم المبني على الأوراق المزورة بطريق عادي و لم يلجأ طالب الإعادة إلى هذا الطعن بخطا منه .


و يجب أن يكون التزوير قد ثبت على الوجه المتقدم قبل رفع الطعن بطريق إعادة المحاكمة و يشترط أيضا لقبول طلب الإعادة أن تكون الأوراق المزورة قد أثرت تأثيرا حاسما في إصدار الحكم المطعون فيه بالإعادة .


د – إسناد الحكم غلى يمين أو شهادة أو أقوال خبير او ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة او مزورة :


بالنسبة إلى اليمين الحاسمة يجب أن يكون كذبها قد أثبت بحكم جزائي و ليس مدني .و عند صدورالحكم يعود للخصم ان يطعن في الحكم المدني الذي إستند إلى اليمين الكاذبة بطريق إعادة المحاكمة .



بالنسبة للشهادة و أقوال الخبير و الترجمة  الكاذبة أو المزورة فيتم إثبات كذبها أو تزويرها بحكم جزائي و لكن ليس ما يمنع 
إثبات كذبها أو تزويرها بحكم مدني .



و يشترط لقبول إعادة المحاكمة أن يكون الحكم القاضي بكذب أو تزوير اليمين أو الشهادة او الترجمة او اقوال الخبير قد صدر بعد الحكم الطعون فيه بالإعادة و قبل رفع هذا الطعن , ويشترط اخيرا ان تكون اليمين أو الشهادة أو الترجمة او اقوال الخبير قد اثرت تاثيرا حاسما في إصدار الحكم موضوع طلب الإعادة .


ه – إستناد الحكم إلى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه :


في هذه الحالة يصبح الحكم موضوع طلب الإعادة مرتكزا على عنصر ثبوتي غير صالح لإسناده .


يشترط لقبول طلب الإعادة أن يكون قد صدر قرار ببطلان الحكم المستند إليه أو بتعديله أو  الرجوع عنه بعد صدور الحكم المطعون فيه بالإعادة و ذلك قبل رفع طلب الاعادة ، و ان يكون الحكم المستند إليه و الذي تقرر إبطاله او الرجوع عنه أو تعديله هو السبب او العنصر الثبوتي الوحيد او الاساسي للحكم المطعون فيه بالإعادة و الذي لولاه لما صدر هذا الحكم على النحو الذي صدر فيه . 
4 – إجراءات إعادة المحاكمة :

 
هناك نوعين من إعادة المحاكمة : أصلية و طارئة .

-
 
يقدم الطعن بإعادة المحاكمة الأصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بموجب إستحضار يوضع وفق القواعد المعينة لإستحضار الدعوى  بوجه عام . 


و يجب أن يتضمن جميع البيانات التي أوجب القانون إدراجها في الإستحضار المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى كما يجب أن يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و أسباب الإعادة و الطلبات و ذلك تحت طائلة البطلان ،و يودع الطاعن إستحضار الطعن بالإعادة إلى جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبوله .


وتطلب المحكمة الناظرة في طلب الإعادة نفس القواعد والإجراءات المتعلقة لديها سواء بالنسبة للتحقيق أو المرافعات أو بالنسبة إلى علانية المحكمة أو سريتها أو إجرائها في غرفة المذاكرة ...

· يقدم طلب إعادة المحاكمة الطارئة من قبل الخصم الموجه إليه طلب إعادة المحاكمة الأصلية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبلغه هذا الطلب وذلك بموجب لائحة تشتمل على بيان الأسباب والمطاليب .
5- الحكم في إعادة المحاكمة وآثاره :

يمكن للمحكمة الناظرة في الإعادة أن تقرر قبوله شكلاً ثم تنظر في الموضوع أو أن تحكم في المسألتين في حكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع .


إن القرار الصادر بقبول طلب إعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وبإعادة مبلغ التأمين المودع .


إن قبول الطلب من شأنه إعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط به بحكم التلازم أو عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورية لإعادة المحاكمة .


إن القرار الصادر برفض طلب إعادة المحاكمة يعطي الحكم المطعون فيه قوة تنفيذية وقوة قضية مقضية تامة ، ولكن إذا ظهر في وقت لاحق لصدور الحكم المذكور سبب جديد للطعن بالإعادة جاز رفع هذا الطعن مجدداً بالاستناد إلى ذلك السبب دون أن يجوز الاحتجاج بقوة القضية المحكوم بها للحكم السابق ما دام أن أحد عناصر هذه القوة – وهو وحدة السبب – غير متوافر .

6- الطعن في الحكم الصادر في إعادة المحاكمة :

إن الحكم الصادر في إعادة المحاكمة يكون قابلاً للطعن بالاعتراض أو الاستئناف أو التمييز بحسب الأحوال ، كما يقبل الطعن باعتراض الغير لدى توافر شروطه ، ويجوز أن يكون أيضاً محلاً لطلب التفسير أو التصحيح على غرار سائر الأحكام ، باستثناء الأحكام التي ورد نص على منعها من هذه الطرق .


ولا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة سواء كان صادراً برفض طلب الإعادة أو في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب وذلك بحسب المادة 702 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

